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 المستخلص
وتأتي تناولت الورقة أساس المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، 
أهمية الدراسة، من أن  نظام المسؤولية يمثل الضمانة للحفاظ على سلامة 
البيئة من جراء الأنشطة التي تقيمها الدول والأفراد وأثرها السالب على البيئة، 
مما يتطلب أن يكون الأساس القانوني الذي تنبني عليه هذه المسؤولية واضحًا 
 بالبيئة الإفلات من العقاب.وشامًلا بحيث لا يسمح لمرتكب الأضرار 
اتبعت الورقة المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي، من خلال تناول 
النصوص والآراء الفقيه وتحليلها واستنباط ما تضمنته من أحكام في مجال 
 المسؤولية عن الأضرار البيئية.
وقد تناولت هذه الورقة الأساس القانوني للمسؤولية المدنية والآثار 
 بة على هذه المسؤولية.المترت
وخلصت الورقة إلى عدة نتائج وتوصيات من أهمها عدم وجود نص 
في قانون حماية البيئية السوداني، يتضمن القواعد المتعلقة بالأساس القانوني 
للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية حيث يتم تتبع القواعد العامة في القانون 
اس التقليدي لقيام المسؤولية عن تغطية المدني. بالإضافة إلى فشل الأس
الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة دفع الفقه للبحث عن أسس جديدة وحديثة يتم 
 الاستناد إليها في إقامة دعوى المسؤولية عن الأضرار البيئية.
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 نيمضت متي نأب ةيصوتلا يف ثحبلا اهنع رفسأ يتلا جئاتنلا سكعنت
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 لهأ ىلإ ءوجللاب ءاضقلل ضيوعتلا ريدقت ةطلس ءاطعإو ,ضيوعتلا ريدقت ةيلآو
.صاصتخلااو ةربخلا 
Abstract 
This research is to investigates of  environmental 
damage responsibilities basis from an applied, 
comparative, legal jurisprudence perspective. The 
importance of this issue emanates  from the fact that 
environmental damage responsibilities guarantee to 
preserve environment from negative activities of states 
an individuals. 
To attain the objectives of this research, the 
researcher used objective comparative analytic 
approach the inductive hoping to reach authentic 
scientific facts. 
The research treated of environmental damage 
responsibilities basis and its effectives. 
The results of this research reflected that there 
no laws that regulate of preserve environment in 
Sudan which may include the rules of environmental 
damage responsibilities basis, in addition to rules of 
environmental damage responsibilities governing by 
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 :مقدمة
إن حماية البيئة تعد من الموضوعات التي تحتل حيز كبيرًا في الساحة 
الدولية، باعتبار أن الأخطار البيئية أصبحت تشكل خطرًا جسيمًا ومحدقًا 
من كل تلوث بالبشرية وبقية الكائنات الحية، لذا يتوجب على الجميع حمايتها 
يمكن أن يهددها في زمن تفاقمت فيه الأخطار التي تحدق بالبيئة نتيجة للتطور 
التقني والاختراعات التي ابتكرها الإنسان لتحقيق تنميته ورفاهيته، فأصبحت 
مصدر لتخريب وتدمير البيئة بشكل ملحوظ وتحولت من مصدر نفع إلى 
الأساس شغلت حماية البيئة مصدر ضرر يهدد البيئة بشكل مستمر، وعلى هذا 
حيزًا واسعًا من الاهتمام سواء على الصعيد الوطني أو الدولي وبات أمر 
حمايتها واجبًا، وأصبح لزامًا مساءلة كل من يخالف القواعد المتعلقة بحماية 
البيئة، وتحميله عبء إصلاح الضرر الذي ترتب عن هذه المخالفة، ومن هنا 
ستعرا  الأساس القانوني للمسئولية عن جاءت هذه الورقة البحثية لا
 :الأضرار البيئية والآثار المترتبة على قيام المسؤولية وفقًا للخطة التالية
تتجسد أهمية الورقة من خلال الموضوع الذي تتناوله،  أهمية الورقة:
حيث يمثل الاعتداء على البيئة بمفهومها الواسع، خطرًا داهمًا على الحياة في 
الأرضي، مما يتطلب ضرورة وضع النظام القانوني الكفيل  سطح الكوكب
 بصيانتها والحفاظ عليها.
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 تهدف الورقة لبيان الآتي: أهداف الورقة:
/ الأساس القانوني الذي يتم إسناد المسؤولية عن الأضرار البيئية 1
 بموجبه.
 / الآثار المترتبة على قيام المسؤولية.2 
 المشكلة التي تعالجها الورقة:
ن المعلوم أن كل ضرر تترتب عليه مسؤولية ملقاة على عاتق من م
يتسبب فيه، وتقوم هذه المسؤولية إذا توافرت شروطها المعلومة (خطأ، ضرر، 
ورابطة سببية) وهذا في الأحوال العادية، أما في حالة الأضرار البيئية 
واعد فالوضع يختلف حيث تتميز الأضرار البيئية بسمات خاصة، مما يجعل الق
المتعلقة بالمسئولية بصورتها العادية عاجزة عن جبر الأضرار البيئية، وهنا 
تثور عدة تساؤلات تمثل مشكلة الورقة التي تحاول الإجابة عليها، وتتجسد 
التساؤلات في الآتي: ما هو الأساس الذي اتبعته التشريعات الدولية لقيام 
ج المترتبة على قيام المسؤولية المسؤولية عن الأضرار البيئية؟ وما هي النتائ
 عن الأضرار البيئية؟
اتبعت الورقة المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي، من خلال  منهج الدراسة:
تناول النصوص والآراء الفقيه وتحليلها واستنباط ما تضمنته من أحكام في 
 مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية.
ة الدراسة، نعالج الموضوع في مبحثين وللإجابة على إشكالي تقسيم الورقة:
حيث نتناول في المبحث الأول الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن 
الأضرار البيئية، أما في المبحث الثاني نتطرق لكيفية جبر الضرر الناتج عن 
 .المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية
 
 
 
 موسى محمد مصباحد.                         الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية          
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  823
 م8102  فبراير -هـ 9341 لالأو  ىجماد )13العدد (
 م
 الأضرار التي تلحق بالبيئةأساس المسؤولية المدنية عن :المبحث الأول
المسؤولية المدنية هي المرجع والملاذ الذي يوفر الحماية لكل 
مضرور، وهي الطريق الأوحد أمام المضرور، لجبر الضرر الذي أصابه، إن 
الأمر لا يثير صعوبة في مجال الإضرار التقليدية، لرسوخ القواعد المتعلقة 
هذا المجال. وكما أسلفنا فإن الأضرار  بالأساس القانوني للمسؤولية المدنية في
البيئية تتميز بخصائص وسمات خاصة (أضرار غير مرئية، متراخية الأثر، 
صعوبة تحديد مصدرها)، فهنا يثور التساؤل عن الأساس القانوني لهذه 
المسؤولية؟ والواقع أن هذا الأساس الذي يتم الاستناد عليه لقيام المسؤولية 
لأضرار البيئية، تنازعته العديد من النظريات والتي ستكون المدنية للدولة عن ا
 محل دراستنا وفقًا للتقسيم التالي:
 :(نظرية الخطأ)1النظرية التقليدية: المطلب الأول
يقصد بالمسؤولية المدنية التقليدية، تلك المسؤولية التي تتم في إطار 
الأضرار  القواعد القائمة فعًلا، والتي لم تتقرر بصفة خاصة لتعويض
. حيث تؤسس هذه النظرية المسؤولية على فكرة الخطأ كركن )2(البيئية
جوهري لا تقوم بدونه، فهي تهتم أساسًا بسلوك الشخص المسئول، ولا نتصور 
قيام المسؤولية بغير خطأ سواء كان خطأ عمدي أو غير عمدي، ويستوي أن 
الشخصي، أو أن يكون الخطأ واجب الإثبات في حالة المسؤولية عن العمل 
يكون خطأ مفترضًا في حالة المسئولية عن الأشياء، وعليه فإنه لكي يكون 
محدث الضرر مسئوًلا عن تعويضه ينبغي أن ينشأ هذا الضرر البيئي نتيجة 
                                                          
 من اشهر فقهاء هذه النظرية الفقيه جرسيوس، هولندي الجنسية .  )1( 
أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، مكافحة التلوث وتنمية الموارد الطبيعية، دار النهضة العربية،  )2(
  .172م، ص: 3002القاهرة، 
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انحراف في مسلك هذا الشخص، وهو انحراف يجوز إثباته بكافة طرق 
 .)1(لحقه من ضرر الإثبات، فإذا لم ينجح المضرور في ذلك فانه يتحمل ما
 المسؤولية البيئية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات:
يمثل الخطأ أساس المسئولية التقصيرية ومناط قيامها فلا مسئولية 
مدنية خاصة في صورتها التقصيرية إلى بثبوت الخطأ. وإذا كان الرأي الشائع 
ة بالمسئولية الدولية في الفقه يربط قيام المسئولية المدنية في التشريعات الوطني
في نطاق الأضرار البيئية فإن من القواسم المشتركة بين المسئوليتين ثبوت 
عنصر الخطأ وهو ما تواتر عليه الفقه منذ أوائل القرن العشرين. وفي مجال 
التطبيق الفعلي لأضرار البيئية الحديثة فإن الخروج عن التشريعات البيئية يعد 
الملوث مما يؤدي إلى القول بتطبيق قواعد عمًلا غير مشروع من قبل 
المسئولية المدنية التقصيرية على الدولة كشخص معنوي عام وكذا على 
الأشخاص المقيمين على إقليمها ولقد وجد الفقه ضالته المنشودة في مسئولية 
الدولة في أوائل القرن العشرين بإلقاء المسئولية المدنية على عاتقها استنادًا إلى 
مادة الثالثة من مشروع تقنين المسئولية الدولية الذي أعدته اللجنة نص ال
الأمريكية للقانون الدولي حيث نصت على: (تسأل الدولة عندما توجد درجة 
واضحة من الخطأ الحكومي يرجع لعمل أو إهمال الموظفين القائمين على 
 .)2(تطبيق القانون)
عاتق الدولة يتمثل من خلال النص أعلاه نفهم أن هنالك واجب على 
في حمايتها للأشخاص المعنوية وهي المؤسسات والهيئات الحكومية، اثناء 
قيامها بواجباتها، بحيث إذا تم الإخلال بها فإنه يشكل خطأ موجب للمسئولية 
                                                          
العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون الجزائري، الواقعة القانونية (الإثراء بلا سبب، والقانون)،  )1(
 .74م، ص: 7991ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة ، دراسة تأصيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية، مكافحة  )2(
 .754م، ص: 1002التلوث وتنمية الموارد الطبيعية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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المدنية التقصيرية ولم يقتصر الأمر على مسئولية الدولة كشخص معنوي عام 
كن يمتد ليشمل مسئوليتها تجاه الجماعة في مواجهة المقيمين على إقليمها ول
 ).1الدولية(
: إن حداثة نشأة قانون حماية تطبيق نظرية الخطأ على الأضرار البيئية
البيئة وكثرة المخاطر التي تهدد الموارد الطبيعية وجسامة الأضرار الناتجة 
عن هذه المخاطر تعد من بين المسائل العالقة التي تجعل من الصعب الاعتماد 
لى الخطأ كأساس فعال لاستغراق كافة الأضرار البيئية وتقرير المسئولية إلا ع
أن هذا الأساس التقليدي لقي تدعيمًا فقهيًا وتطبيقًا قضائيًا واسعًا خصوصًا مع 
بداية ظهور المشاكل والأضرار البيئية الكبرى الناجمة عنها. ولقد أخذ بهذا 
هما، وفي هذا المجال قررت الخطأ ومتى تحقق الضرر وأقيمت علاقة بين
محكمة النقض الفرنسية المسئولية عن عملية التلوث في مجاري المياه 
وربطتها بالخطأ المتمثل في الإهمال والتقصير في أخذ الاحتياطات اللازمة 
 ).2للوقاية ضد التلوث(
صعوبات الأخذ بنظرية الخطأ الواجب الإثبات كأساس للتعويض عن 
 الضرر البيئي:
خذ بنظرية الخطأ الواجب الإثبات تكتنفها العديد من الصعوبات إن الأ
 التي توثر على حقوق المضرورين وتتمثل تلك الصعوبات في الآتي:
/ الضرر في بعض الأحيان ينتج عن الأنشطة المشروعة: من 1
الصعب القول أن كل الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة تكون نتيجة لنشاط 
القانوني باعتباره سلوكًا مخالفًا لما تقضي به اللوائح خاطئ طبقًا للمفهوم 
والقوانين لأن غالبية النشاط الناجم عنه التلوث البيئي يجد مصدره في نشاط 
                                                          
    .854المرجع السابق، ص  )5(
دار  ،قواعد المسئولية الدولية وتلويث البيئة الهوائية، 3احمد شوشة ،الموسوعة الذهبية في حماية البيئة،ج  )6(
 . 765ص م،0102،النهضة العربية،القاهرة
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عادي أو مسموح به, طبقًا للوائح الإدارية ومع هذا يسبب الضرر، وعلى 
سبيل المثال فالتلوث الناجم عن نشاط المشروعات الصناعية بما تفرزه من 
أدخنه ونفايات تؤدي إلى تلوث البيئة رغم أن هذه النشاطات مصرح بها وقد 
اتبعت المشروعات المواصفات الفنية لأصول هذه الصناعة, ورغم ذلك نالت 
 .)1(البيئة المحيطة قسطًا من التلوث
/ صعوبة إثبات الخطأ: إن إثبات خطأ الملوث ليس بالأمر السهل في 2
ى المضرور إقامة الدليل على توافر الخطأ من جميع الأحوال فقد يتعذر عل
جانب مصدر التلوث وبالتالي ينتهي به الأمر إلى أن يتحمل وحده الأضرار 
 .2الناجمة عن التلوث
 المطلب الثاني
 )3(نظرية العمل (الفعل) غير المشروع كأساس لتعويض عن الأضرار البيئية
نظرية جديدة  علي أثر الانتقادات التي وجهت لنظرية الخطأ ظهرت
وتقوم على أساس موضوعي لا شخصي، هو مخالفة  4تبناها الفقيه انزيلوتي
قواعد القانون الدولي، ووفقًا لهذه النظرية فإن لمسئولية الدولة طابعًا 
                                                          
، دار النهصة العربية، 2محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي،طأحمد  )1(
              .                                                                                                                            512م ، ص: 2002القاهرة ،
 المرجع السابق، نفس الصفحة. )8 ( 
مع  وذلك تماشيا   عن الفعل غير المشروع، بدلا   يفضل البعض استخدام تعبير الواقعة غير المشروعة دوليا   )3(
حيث تشمل العمل أو الامتناع  ال كلمة "الواقعة"،ماتجاه لجنة القانون الدولي، التي حرصت على استع
هشام بشير، حماية البيئة في ضوء أحكام القانون  ؛من كلمة الفعل، راجع بدلا   الذي يخالف القانون 
 .221 :ص مرجع سابق، نساني،الدولي الإ
 هو المنظر الاول لهذه النظرية، حيث ظهرت النظرية على يديه، ايطالي الجنسية. )4( 
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موضوعيًا بحتًا، فإن مجرد مخالفة قواعد القانون الدولي تسبب مسئولية الدولة 
سئولية طبقًا لهذه النظرية قائمة عن الأضرار التي تصيب دولة أخري، فالم
علي أساس وجود رابطة سببية بين نشاط الدولة والعمل المحظور في القانون 
 .)1(الدولي، وأطلق علي هذه النظرية اسم نظرية العمل الدولي غير المشروع
فيقول انزيلوتي: "إن مسئولية الدولة تقوم على طبيعة إصلاح الضرر 
حق الدولة المضرورة بالمطالبة بإصلاح الضرر أو الترضية، ومن ثم يتحدد 
 وتقديم ضمانات للمستقبل".
ويوسع انزيلوتي هذه الفكرة فيري: "أن العلاقة القانونية التي تنشأ بها 
الروابط بين الدول نتيجة الإخلال بالحقوق فيها نفس الملامح الرئيسية التي 
اب تصرف غير تتسم بها الروابط في قانون الالتزامات، وتظهر في أعق
مشروع، هو بصورة عامة انتهاك لالتزام دولي ينشئ علاقة قانونية جديدة بين 
الدولة صاحبة التصرف والدولة التي وقع الإخلال في مواجهتها، فتلزم الأولي 
بالتعويض، ويحق للثانية أن تقتضي هذا التعويض، وتلك هي النتيجة الوحيدة 
ة المعبرة عن الالتزامات المتبادلة بين التي يمكن أن تلصقها القواعد الدولي
 .)2(الدول بالعمل المخالف للقانون"
استخدم الفقه عدة اصطلاحات للتعبير عن الفعل غير المشروع، 
فهنالك من أطلق عليه اسم الجريمة الدولية، وهنالك من أطلق عليه العمل غير 
وتقضي . )3(المشروع، وذهب جانب آخر إلى تسميته الفعل غير المشروع
                                                          
دار الكتب  سة قانونية تحليلية)،(درا التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث سه نكه رداود محمد، )1(
 .681: صم، 2102القانونية ،مصر، 
 .681: صالمرجع نفسه،  )2(
رسالة دكتوراة جامعة القاهرة  سمير محمد فاضل، المسئولية الدولية عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، )3(
 .921: ص م،6791عالم الكتاب ،
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نظرية الفعل الغير مشروع دوليًا بأن الدولة التي ينسب إليها فعًلا يعد انتهاكًا 
للقانون الدولي تتقرر مسئوليتها دون حاجة للبحث عن توافر إرادتها أو قصدها 
إتيان هذا الفعل، ويرتكز معيار عدم مشروعية الفعل على أساس موضوعي، 
. وبعبارة أخري )1(ي أيًا كان مصدرهيتمثل في انتهاك أو مخالفة التزام دول
تجسد هذه النظرية الحالة التي ترتكب فيها دولة فعًلا غير مشروع دوليًا في 
مواجهة دولة أخري، والذي قد يتمثل في خرق التزام دولي، أو الإخلال بأي 
من الالتزامات المتعاقد عليها طواعية بموجب معاهدة أو قاعدة عرفية يفرضها 
. ويذهب )2(لي، ومن ثم تتقرر مسئولية الدولة الأولي تجاه الثانيةالقانون الدو
إلى أن عدم المشروعية الدولية الذي يمكن  uaessuoR 3الفقيه روسو
وصف الفعل به وفقًا لهذه النظرية يتمثل في وجود تناقض بين ما أتته الدولة 
سلكه من سلوك في مجال معين، والسلوك المعياري الذي كان يجب عليها أن ت
وفقًا لما تقضي به قواعد القانون الدولي، وهنا يكون الأساس الوحيد الذي يمكن 
إقامة المسئولية الدولية عليه هو خرق قاعدة من قواعد القانون الدولي سواء 
 .)4(كانت اتفاقية أم عرفية
 واستنادًا إلى ذلك فإن هذه النظرية تتطلب شروطًا ثلاثة:
 نون الدولي./ خرق قاعدة من قواعد القا1
                                                          
صيلية أدراسة تحليلية ت التحديات والمواجهة، - تغيير المناخ - البيئيالقانون الدولي  محمد عادل عسكر، )1(
 ،مقارنة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وبرتوكول كيوتو،، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية –
 .877: ص ، م3102
 .977: ص ،المرجع نفسه )2( 
 .روسوالفرنسي شارل  الفقيههو ) 61( 
 –صيلية أدراسة تحليلية ت التحديات والمواجهة، - تغيير المناخ - القانون الدولي البيئي عسكر،محمد عادل )4(
 .977مرجع سابق، ص:  مقارنة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية وبرتوكول كيوتو
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 / إسناد العمل أو الامتناع عنه إلى دولة.2
/ وجود علاقة سببية بين خرق القاعدة القانونية والضرر الناتج عن 3
 العمل أو الامتناع عنه إلى دولة.
وبناًء على ذلك، يتبين لنا أن المسؤولية الدولية تتحقق سواء أخطأت 
عن العمل غير المشروع قد الدولة أم لم تخطئ مادامت بعملها أو امتناعها 
. كما أن القضاء الدولي أخذ بنظرية الفعل غير )1(حققت ضررًا لدولة أخرى
المشروع في القضية التي رفعتها استراليا ونيوزيلندا ضد فرنسا أمام محكمة 
م 3391العدل الدولية بشأن التجارب الذرية في جنوب المحيط الهادي سنة 
ا من محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية حيث طالبت استراليا ونيوزيلند
استمرار هذه التجارب الفرنسية لمخالفتها لقواعد القانون الدولي المعمول به، 
وطالبت باتخاذ الإجراءات التحفظية للكف عن إجراء التجارب حتى الفصل 
فيه من قبل محكمة العدل الدولية، وكان الحكم الذي أصدرته المحكمة يقضي 
الفرنسية التجارب الذرية التي تسببت في تساقط الغبار على  بوقف الحكومة
الإقليم الأسترالي والنيوزيلندي مستندة إلى أن التجارب الذرية الفرنسية تسببت 
في إعاقة السفن والطائرات في البحر العالي والمجال الجوي الذي يعلوه من 
ل خرقًا لقاعدة تلويث بالغبار الذري المشع يعتبر عمًلا غير مشروع لأنه يشك
دولية تتمثل في حرية البحر العالي، وأن أي تسريب للمواد المشعة يشكل 
 .)2(خطرًا على الإقليم ويصيبه بأضرار لا يمكن إصلاحها
وعليه نجد أن المسؤولية الدولية عن العمل غير المشروع في مجال 
وتقتضي من البيئة قد استقرت في القانون الدولي العرفي والمعاهدات الدولية، 
                                                          
دار المطبوعات الجامعية، حميد سليم، تلوث بيئة الفضاء الخارجي في القانون الدولي العام، يسه )1(
 .042 :ص ،م 9002الاسكندرية، 
م، 6102إسلام محمد عبد الصمد، الحماية الدولية للبيئة من التلوث، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  )2(
 .812ص: 
 موسى محمد مصباحد.                         الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية          
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  533
 م8102  فبراير -هـ 9341 لالأو  ىجماد )13العدد (
 م
الدول بذل العناية اللازمة في تنفيذ التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالبيئة وذلك 
 عند قيامها بنشاطاتها في حدود ولايتها شريطة عدم إلحاق الأضرار بالآخرين.
وقد وجهت لنظرية العمل غير المشروع انتقادات على أساس أنها لم 
قنية التي شهدها العالم في مجالات تتمكن من مسايرة التطورات العلمية والت
عدة منها استخدام الفضاء والطاقة الذرية وأسلحة الدمار الشامل التي أدت إلى 
ظهور أخطار استثنائية تلحق أضرارًا مدمرة بالدول الأخرى أثبتت عجزها في 
تحديد الأساس القانوني عن مثل هذه الأضرار التي تعد من وجهة نظر القانون 
مما استلزم ضرورة البحث في اتجاهات فقهية  )1(لا مشروعةالدولي أعما
 .حديثة على أساس أخر يكفل حماية حقيقية للبيئة
نظرية المخاطر كأساس لقيام مسؤولية الدولة عن تلوث : المطلب الثالث
 :البيئة
جاءت هذه النظرية الحديثة نتيجة الانتقادات التي وجهت لنظرية الفعل 
ى أساس أن المسؤولية تلقى على عاتق الدولة بسبب غير المشروع، وتقوم عل
الأضرار الناشئة عن أنشطة مشروعة، ولكنها تنطوي على مخاطر بغض 
النظر عن وجود تقصير أو إهمال أو خطأ من جانب الدولة أو مشغل مصدر 
الخطر، ويؤكد أنصار هذه النظرية على أن المخاطر تقوم على فكرة تحمل 
وبالتالي  )2(النشاطات الخطرة وليس على أساس الخطأ النتائج التي تترتب عن
يمكن مساءلة الشخص القانوني الدولي إذا مارس نشاطًا في درجة من 
الخطورة بحيث ينتج عنه أضرارًا للدولة المجاورة فالعبرة بحدوث الضرر 
لأنه وحده من يرتب المسؤولية الدولية في حق الدولة التي تباشر نشاطًا دوليًا 
 .مشروعًا
                                                          
 .691، مرجع سابق، ص: استقراء لقواعد المسئولية المدنية في منازعات التلوث البيئي أحمد محمود سعد، )1(
 .422أسلام محمد عبد الصمد، الحماية الدولية للبيئة من التلوث ،مرجع سابق، ص:  )2(
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"تجد هذه النظرية ضالتها في الأضرار ذات المصدر التكنولوجي 
والصناعي وهي نظرية تعبر عن اتجاه حديث في فقه القانون الدولي، لأن 
التقدم التقني جعل النظريات القديمة في أساس المسئولية الدولية غير قادرة 
الناجمة على الاستجابة لهذه الأوضاع المستجدة أو إيجاد الحلول للمشاكل 
عنها، فكان لابد من البحث عن أساس جديد يساير الأوضاع الجديدة 
المستحدثة، المتعلقة بالنشاطات النووية، واستخدامات الفضاء، والتلوث 
البحري، حيث تنعقد المسئولية بمجرد حدوث الضرر دون وجود فعل غير 
 . تعتمد هذه النظرية على أن من يستغل منشأة أو مشروعًا)1(مشروع"
ويصاحب هذا الاستغلال مخاطر استثنائية فعليه أن يتحمل ما يصيب الغير من 
أضرار تلحق بهم، حتى ولو لم يكن هنالك خطأ من جانب صاحب المنشأة أو 
المشروع، فالعدالة تأبي أن يتحمل المضرور ما أصابه من ضرر إذا عازه 
له، وبالمقابل الإثبات، فالذي باشر النشاط يحصل على فوائد ويجني ثمار عم
 عليه مسئولية تعويض الغير ما أصابهم من خسارة جراء نشاطه.
وتقوم المسئولية في هذه النظرية على توافر ركنيين هما الضرر 
ورابطة السببية بين الضرر وبين فعل المدعي عليه. "ووجدت هذه المسئولية 
وهذا  قبوًلا بصدد الضرر البيئي، حيث أن الخطأ ليس ركنًا من أركانها،
يتناسب وطبيعة الأضرار الناجمة عن التلوث البيئي، حيث أن هذه الأضرار 
كثيرًا ما تنجم عن تشغيل مصنعًا أو استثمار مشروعًا معيبًا ينجم عنه هذا 
الضرر نتيجة لتصاعد الأدخنة السوداء من جراء التشغيل حيث نكون بصدد 
ينة، أو يمارس نشاطًا بيئة هوائية ملوثة. ونفس القول يصدق لمن يستخدم سف
استكشافيًا أو استغلاليًا لمياه البحر أو النهر حيث ينجم عن ذلك التشغيل ضررًا 
 .)2(بالبيئة البحرية"
                                                          
 دار الجامعة الجديدة ، المسؤولية الدولية للدولة في ضوء التشريع والقضاء الدوليين، محمد سعادي، )1(
 .16: م، ص3102 الإسكندرية،
 .421ص:  مرجع سابق، في منازعات التلوث البيئي،استقراء لقواعد المسئولية المدنية  محمود سعد،أحمد  )2(
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وعلى الصعيد الدولي فقد تضاعفت الحالات التي يسمح فيها للدولة 
بالقيام بمباشرة أنشطة مشروعة في حد ذاتها ولكنها تحدث مخاطر مفجعة 
وام أضرارًا تتعدي حدود الدولة التي سمحت بها مثال ذلك وترتب على الد
إنشاء السدود ذات الأحجام العظيمة واستثمار أنشطة الحفر في البحار، وهذه 
الأنشطة تهدد بإحداث مخاطر وأضرار رهيبة فوق إقليم الدولة وعلى البيئات 
 الطبيعية للدول الأخرى المجاورة.
تزايد الاتجاه نحو تطبيق نظرية "وأمام هذا الخطر الكبير فقد 
المسئولية الموضوعية سواء في الفقه الدولي أو في الممارسات الدولية المتمثلة 
في بعض المعاهدات حيث أشارت إلى مفهوم تلك المسئولية، ومن هذه 
م المكملة بواسطة اتفاقية بروكسل 0691يوليو  92الاتفاقيات اتفاقية باريس 
ئولية المدنية في المجال النووي، وقد أقامت هذه م عن المس3691يناير  13
الاتفاقية المسئولية الموضوعية على عاتق المستثمر النووي عن الضرر الذي 
ينجم عن النطاق النووي الذي يستثمره. وكذلك فإن اتفاقية بروكسل المبرمة 
م عن المسئولية المدنية في ميدان النقل البحري للمواد 3691مايو  52في 
ة نجدها قررت في المادة الثانية الفقرة الأولى المسئولية الموضوعية الذري
لمشغلي السفن النووية عن الحوادث الناتجة عن الوقود النووي أو عن 
 .)1(الفضلات ذات الإشعاع النووي المتخلفة عنه"
من أهم الاتفاقيات الدولية التي أخذت بنظرية المخاطر نجد الاتفاقيات 
ذرية التي تلزم الدولة التي تقوم بأي نشاط ذري وقت السلم الخاصة بالطاقة ال
بتعويض الأضرار الناجمة عن هذه النشاط على أساس المسؤولية المطلقة 
المتجردة عن نسبة أي خطأ للدولة كاتفاقية باريس المتعلقة بالمسؤولية المدنية 
اتفاقية م والمعدلة ب0691الدولية قبل الغير في ميدان الطاقة النووية لسنة 
م، التي تناولت التعويض العادل والمجزي للمضرور من 3691بروكسل 
جراء الحوادث النووية، وعملت على ضمان تطوير الاستخدامات السلمية 
                                                          
 .426: مرجع سابق، ص ،3ج الموسوعة الذهبية في حماية البيئة، شوشة،أحمد  )1(
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، والمسؤولية بموجب هذه الاتفاقية مطلقة تقع على عاتق )1(للطاقة النووية
سارة أو ضرر المشغل القائم بإدارة المنشأة النووية فهو المسئول عن أي خ
 للأشخاص أو تلف أو ضياع للممتلكات.
كما ان  اتفاقية بروكسل المتعلقة بمسؤولية مشغلي السفن النووية لسنة 
) على تحمل مشغل السفينة النووية المسؤولية 2م أكدت في المادة (3691
المطلقة عن أي ضرر نووي رهنًا بإثبات وقوع هذه الأضرار عن حادثة 
ود النووي لهذه السفينة أو المنتوجات والفضلات المشعة نووية، وتشمل الوق
الناتجة عن هذه السفينة، أما الاتفاقية المتعلقة بالأضرار الناتجة عن إطلاق 
م فقد أقرت في مادتها الثانية على تحمل الدولة 6791الأجسام الفضائية لسنة 
فع باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي المسؤولية المطلقة عن د
التعويض الضرر الذي يحدثه جسمها الفضائي على سطح الأر  أو 
 .الطائرات أثناء تحليقه
أما في مجال العمل الدولي نجد الإدعاء الكندي ضد الاتحاد السوفيتي 
فيما يخص القمر الصناعي المعروف باسم كوزموس الذي تم إطلاقه من قبل 
في  دخل هذا القمرم، وحدث أن 7791سبتمبر  81الإتحاد السوفيتي في 
المجال الجوي لكندا وأدى إلى تناثر أجزاء منه ونفايات على الإقليم الكندي 
خصوصًا وأن هذا القمر يحمل مفاعًلا ذريًا، ولم يخطر الاتحاد السوفيتي كندا 
على احتمال دخول القمر في أجوائها، واعتبرت كندا أن هذا التصرف يشكل 
ى البيئة والأموال والأشخاص وطلبت من مساسًا بسيادتها، ويعد خطرًا عل
م تعويض استنادًا إلى الاتفاقيات 9791يناير  32الاتحاد السوفيتي بتاريخ 
م المتعلقة بالمسؤولية عن 6791الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية 
الأضرار التي تسببها الأجسام الفضائية، وقد أبدى الإتحاد السوفيتي استعداده 
                                                          
 م.7102أنظر مؤلفنا، المدخل لدراسة قانون البيئة، محاضرات لطلاب كلية القانون، جامعة النيلين،  )1(
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الناجمة عن ذلك ولكن لم يقدم  اعدة على التقليل الأضرارلإرسال خبراء للمس
 .)1(إجابات شافية بشأن طلبات كندا وتساؤلاتها
وعليه نرى أن الدولة التي تتسبب بنشاطاتها المشروعة في إحداث 
الضرر عليها أن تتعهد أو تضمن عدم حصول ضرر في حالة الاستمرار 
ياطية لمنع الضرر في حالة بالنشاط باتخاذ التدابير والإجراءات الاحت
استمرارها بالنشاط باتخاذ تدابير استنادًا إلى أحكام وقواعد القانون الدولي 
العام، ونستشهد بهذا الصدد بقرار محكمة التحكيم الصادر بشأن قضية مصهر 
م بين الولايات المتحدة وكندا المتعلقة بمسألة تلويث الهواء 1491ترايل سنة 
لكربون المنبعث من المصنع المنشأ في الأراضي الكندية بدخان ثاني أكسيد ا
على حدود سبعة أميال من الحدود الدولية مما تسبب في إحداث إضرار 
بالمحاصيل الزراعية بولاية واشنطن حيث وازنت محكمة التحكيم بين حق 
الدولة في استعمال إقليمها بما لها من سيادة عليه والتزاماتها بعدم الإضرار 
الأخرى مقررة أنه وفقًا لقواعد القانون الدولي وقانون الولايات المتحدة  بالدول
الأمريكية لا يحق لأية دولة أن تستعمل إقليمها أو تسمح باستعماله بطريقة 
ضارة ينتج عنها وصول أبخرة إلى إقليم دولة أجنبية أو ممتلكات أشخاص في 
ى جانب من الجسامة هذه الدولة الأجنبية وذلك بشرط أن تكون المسألة عل
 .)2(بحيث يمكن إثبات الضرر بطريقة واضحة ومقنعة
ما يمكن قوله أن نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الدولية لاقت 
تطبيقًا سواء في المجال الدولي أو الداخلي ويرجع ذلك إلى الأساس الذي 
ية سواء اعتمدت عليه هذه النظرية المتمثل في مبدأ العدالة التعويضية أو التبع
                                                          
عصام  محمد أحمد زناتي، المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأجسام الفضائية، دار النهضة  )1(
 .941م، ص: 3002العربية، القاهرة، 
موسى محمد مصباح، مكافحة التلوث البيئي وفقا  للقانون الدولي، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة  )2(
 م.4102النيلين، 
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كان مصدرها العدالة أو الغرم بالغنم أو الخطر المستحدث، لكنها لم تسلم من 
الانتقادات على أساس قيام مسؤولية الدولة على الأضرار التي تقوم بها نتيجة 
قيامها بعمل مشروع ولا يمكن الاعتماد عليها في حالة وجود عمل غير 
 .مشروع رغم إلحاقه أضرار بالدول الأخرى
يز هذه النظرية بخصائص ثلاث تميزها عن غيرها من النظريات وتتم
 وهي:
أ/ أنها مسئولية موضوعية: "يقصد بموضوعية هذه المسئولية أن 
البحث فيها واثبات قيامها وأحكام الرجوع فيها، لا ينظر فيها إلى عنصر الخطأ 
 أو إثباته، بل هي تستند إلى موضوعها أو محلها أي إلى فكرة الضرر، فهي
تهدف في المقام الأول إلى توفير ضمان وحماية وجبر الأضرار الناشئة عن 
الأنشطة التكنولوجية الحديثة في مجال الطاقة النووية والنشاط الإشعاعي 
والصناعات الخطرة، ومجال التلوث البحري بالزيت وغيره، بحيث يحصل 
بالبيئة،  المضرور على التعويض الكافي لما أصابه من هذه الأنشطة الضارة
وفي نفس الوقت الذي لا تقف فيه قواعد المسئولية عقبة في سبيل تطور 
 .)1(الأنشطة الصناعية الفنية التكنولوجية بما يحقق رفاهية وراحة الأشخاص"
ب/ مسئولية مركزة في شخص المستغل: "تتميز المسئولية المدنية 
وليس عن الموضوعية في هذا الصدد بأنها تبحث عن أشخاص المسئولية 
أخطاء، ففي حالة وقوع حادث ذري أو غيره، ونشأت أضرار ملوثة للبيئة، 
فإن المضرور يجب عليه محاولة تحديد الشخص المسئول ليرفع عليه دعوي 
المسئولية ويطالبه بالتعويضات المستحقة، وتسهيًلا له في هذا الصدد وبالذات 
الضرر، مثل المستغل  عند تعدد أشخاص المتصلين بالاستغلال الذي تسبب في
الذي اتخذ كافة الاحتياطات الضرورية، أو المسئول عن التصادم، أو مالك 
                                                          
بد الله الحميدى، المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها: محمد سعيد ع )1(
 .453 :ص مرجع سابق، دراسة مقارنة، للقانون الإماراتي، وفقا  
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الشحنة الذرية، أو المسئول عن سوء التغليف ففي هذا المجال حددت الاتفاقيات 
 .)1(الدولية الشخص المسئول وهو مستغل المنشأة النووية وحده دون غيره"
ة لا يعني فقط تحديد شخص معين والواقع أن مبدأ تركيز المسئولي
يكون ملتزمًا بالتعويضات المستحقة عن الأضرار البيئية التي تسببها السفن 
التي يمتلكها لكنه يعد في نفس الوقت بمثابة تأمين لباقي الأشخاص عن 
وضعهم موضع المطالبة بمناسبة الأنشطة التي يمارسونها على ظهر السفينة، 
فرصة الحصول على تعويض سريع لسهولة وأيضًا فهو يمنح المضرور 
 .)2(تحديده
ج/ مسئولية محددة التعويض: (إن المسئولية الموضوعية تقوم بإلزام 
المسئول بتعويض الضرر البيئي، دون تكليف المضرور بإثبات أي خطأ من 
جانب هذا المسئول، فإنه من أجل إيجاد توازن في هذا الصدد، ومن أجل 
دون الإجحاف بالمسئول غير المخطئ، ولعدم  حماية المضرور وتعويضه
إيجاد عقبات في النشاط الحديث في هذا المجال، كان لابد من إيجاد أسس 
ومعايير لتحديد التعويض في هذا المجال، وهو ما تصدت له كافة الاتفاقيات 
الدولية، التي اعتقدت المسئولية الدولية الموضوعية في مجال الضرر البيئي 
لة التلوث الذري والنووي والإشعاعي،  وعلى رأسها اتفاقية وخاصة في حا
م، والتي 3691م، واتفاقية فيينا 9691م، واتفاقية بروكسل 0691باريس 
حددت حدًا أقصي للتعويض في كل حالة يتناسب مع حجم النشاط ومدي 
الضرر الناشئ عن التلوث، ثم يقع على عاتق المشرع الوطني والقضاء في 
 لهذه الحوادث، إذا كانت منضمة لهذه الاتفاقيات، مهمة تحديد كل دولة تتعر
                                                          
 .553: ، صالمرجع نفسه )1(
: ص ،م3102سكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،الاآليات التعويض عن الأضرار البيئية،  سعيد السيد قنديل، )2(
 .921
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هذا التعويض بما يحقق العدل والتوازن، وهو معيار يتماشى تمامًا مع القاعدة 
 .)1(الشرعية الغراء "لا ضرر ولا ضرار")
يتضح لنا مما تقدم أن هذه النظرية تقيم المسؤولية على الخطر، وليس 
ائج الضارة الناجمة عن النشاط الدولي حتى وإن الخطأ، أي على أساس النت
كان هذا النشاط ليس محظورًا بموجب قواعد القانون الدولي طالما اتسم 
 بطبيعته الخطرة في إلحاق الضرر بالدول الأخرى.
المسؤولية المدنية عن تلويث البيئة في قانون حماية البيئة السوداني 
 م:1002
م الحكم بالتعويض لجبر 1002تضمن قانون حماية البيئة لسنة 
. وهذا بمنح )2(الأضرار المادية الناجمة عن ارتكاب مخالفة بحق البيئة
المحكمة سلطة الحكم بالتعويض على كل من يرتكب مخالفة تتعلق بالبيئة، كما 
أن التعويض يأتي مصحوبًا بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها كجزاء 
 للمخالفة.
خدم سلطاتها التقديرية أثناء نظرها لمعالجة والواقع أن المحكمة تست
الضرر البيئي في الحالة المعروضة عليها. كما أن المحكمة تستصحب معها 
خصوصية الأضرار البيئية التي تجعلها أضرارًا بالغة لابد للتعويض أن 
 يتناسب وآثارها.
نستنتج مما تقدم أن الفقه ذهب إلي ثلاثة نظريات ليبنى عليها الأساس 
قانوني لمسئولية الدولة عن مضار التلوث التي تتسبب فيها لدولة أخري ال
وأخيرًا ظهر اتجاه يتبنى أسس جديدة لقيام المسؤولية، فالرأي الأول أقامها 
                                                          
المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها:  محمد سعيد عبد الله الحميدى، )1(
 .853: مرجع سابق، ص دراسة مقارنة: للقانون الإماراتي، وفقا  
 ) من القانون.3/32المادة ( )2(
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على أساس الخطأ، ورأينا أن هذه النظرية وجهت إليها العديد من الانتقادات 
الرأي الثاني أقامها وعلى رأسها عدم مسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي، و
على أساس مخالفة الالتزامات الدولية "الفعل غير المشروع" وأيضًا وجهت 
إليها الانتقادات، ومن بينها أن الأضرار قد تنتج عن فعل مشروع وبالتالي 
قصور هذه النظرية عن تغطية جميع الأضرار التي تصيب الغير، والرأي 
توافر رابطة السببية بين الضرر الثالث أقامها على أساس حصول الضرر مع 
وفعل الغير، سواء كان الفعل مشروعًا أو غير مشروع، وهو الرأي الذي نتفق 
معه وذلك لخصوصية الأضرار البيئة من حيث خطورتها، وأسبابها، وكيفية 
حدوثها ومجالها وتماشيها مع التطور التقني والتكنولوجي الذي أصبح لغة 
وقع أن يكون مصدرًا للتلوث يبذل قصارى العصر وتجعل الشخص الذي يت
جهده من أجل أن لا يكون لنشاطه أثرًا ضارًا على البيئة يلزمه بتحمل تبعاته 
بغض النظر عن مشروعية نشاطه. أما القانون السوداني فلم يتطرق للأساس 
القانوني لقيام المسؤولية بالمعني الواضح وإنما أورد مخالفات يترتب توقيع 
 مرتكبها. الجزاء على
 :الأسس الحديثة لقيام مسؤولية الدولة عن الأضرار البيئية: المطلب الرابع
يمثل منع حدوث الأضرار البيئية، الغاية التي تسعى إليها الدول 
منفردة ومجتمعة، ولذلك نجدها قد سنت التشريعات الداخلية وأبرمت الاتفاقيات 
هرت العديد من المبادئ الحديثة الدولية في هذا الشأن، ونتيجة لهذه الاهتمام ظ
في مجال حماية البيئة، التي يتوجب على الدول مراعاتها، لحماية البيئة، 
واعتبرها الفقهاء بمثابة أسس حديثة ومتقدمة لقيام مسؤولية الدول عن 
 -الأضرار البيئية وفيما يلي نستعرضها:
د للتقدم، إذ يظهر مبدأ الحيطة بمثابة ثمرة فهم جدي أوًلا: مبدأ الحيطة:
أنه يستجيب للشك والخوف من المخاطر التي أفرزها التقدم العلمي التكنولوجي 
الذي يشهده العالم اليوم، حيث تّتصف تلك الأخطار بالتعقيد والتي غالبًا ما 
يكون العلم غير محتاط لها والتي يسودها حالة من عدم اليقين العلمي، وعليه 
بار عدم اليقين العلمي بمثابة حّجة أو عائق فإن مبدأ الحيطة يقضي بعدم اعت
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لتأخير التصرف من أجل مواجهة الخطر المحدق بصحة الإنسان وبيئته 
م في ألمانيا، في مؤتمر 0791الطبيعية. إن مبدأ الحيطة يعود إلى سنة 
م) لضمان الهواء 0791في مشروع أولي لقانون ( piznirpegrosroV
الأوروبي للبيئة أن سياسة الحكومة  النقي، حيث أشارت دراسات المعهد
الألمانية في مجال حماية البيئة لم تقتصر على الوقاية من الأضرار وشيكة 
الوقوع التي تحتاج إلى إصلاح في حـالة وقوعها، وإنما انتهجت سيـاسة 
تطلبت أكثر من ذلك حماية الموارد الطبيعية وتسييرها بعناية، ويبدو  تحوطية،
اعتمد في المؤتمر الدولي الثاني لحماية بحر الشمال في كنّص مؤّسس الذي 
م، الذي اعتمد في إعلان ريو دي جانيرو 7891نوفمبر تشرين الثاني عام 
م، في نهاية مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 2991يونيو  31
ي للمجتمع الدولي ف والذي جاء بتعبير "قمة الأر " الذي جّسد الالتزام الأول
 )1(منع للمخاطر المناخية العالمية.
 تعريف مبدأ الحيطة:
يقصد لغّويا بالحيطة أو الاحتياط، تلك التدابير المتخذة لاستدراك أو 
تجنب الضرر والحد من آثاره المحتملة، أما قانونيًا، المبدأ منصوص عليه 
الإشارة ضمن المبدأ الخامس عشر من إعلان ريو حول البيئة والتنمية السابق 
إليه، وضمن أغلبية الاتفاقيات الموقعة بمناسبة أو بعد انعقاد مؤتمر قمة 
الأر وهو بذلك يعطي معنى أولي للمبدأ بالإشارة إلى أنه لا يحتج بالافتقار 
، ورغم 2إلى اليقين العلمي، كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير احتياطية لحماية البيئة
                                                          
ة، بحث منشور على الرابط على أساس مبدأ الحيط للمسؤولية المدنيةالاتجاه نحو التأسيس ، عمارة نعيم )1(
 م.7102/ 1/ 01الإلكتروني زيارة بتاريخ 
-sed-te-tiord-ed-étlucaf/evihcra/serianimes/php.xedni/zd.algrauo-vinu.tsefinam//:ptth
 .seuqitilop-secneics
(
2
 .163، مرجع سابق،ص: محمد سعيد عبد الله الحميدى)
 موسى محمد مصباحد.                         الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية          
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  543
 م8102  فبراير -هـ 9341 لالأو  ىجماد )13العدد (
 م
أ الحيطة، يمكننا محاولة التعبير عن عدم وجود تعريف مقبول عالميًا لمبد
الفكرة العامة على النحو التالي: "يجب اتخاذ تدابير عندما يكون هناك سببًا 
كافيًا للاعتقاد بأن النشاط أو المنتج قد يسبب أضرارًا خطيرة لا رجعة فيها 
على الصحة أو البيئة. وقد تشمل هذه التدابير في حالة النشاط، التقليل منه أو 
ه، أما في حالة وجود المنتج فإن التدابير تشمل حظر هذا المنتج، حتى وإن وقف
صريح يثبت وجود علاقـة سببية بين هذا النشاط أو المنتج،  لم يكن هناك دليل
 والعواقب التي لا تدع مجالا للشك".
 مبدأ الملوث الدافع:
لقد أوجدت السياسات البيئية الجديدة أن يتحمل المتسبب في إلحاق 
لضرر بالبيئة كل النفقات المتعلقة بالتدابير الوقائية من التلوث وكذا إعادة ا
الأماكن التي تضررت من جراء النشاط إلي حالتها الأصلية استنادا إلى مبدأ 
الملوث الدافع والذي يعتبر من بين المبادئ القانونية الرئيسية التي تقوم عليها 
ة والذي تم التأكيد عليه في تشريعات التشريعات البيئية في المجتمعات الغربي
العديد من الدول وفي عدة اتفاقيات دولية. وقد لعب الفقه دورًا كبيرًا في ظهور 
هذا المبدأ، الذي أعطى له مفهوم سياسي واقتصادي، فعرف الفقه مبدأ الملوث 
الدافع على أنه: "مفهوم اقتصادي والذي يعني أن السلع أو الخدمات 
سوق يجب أن تعكس كلفة الموارد المستعملة, بما في ذلك المعروضة في ال
الموارد البيئية, ذلك أن إلغاء نفايات ملوثة في الهواء أو المياه أو التربة هو 
نوع من استعمال هذه الموارد ضمن عوامل الإنتاج ويؤدي عدم دفع ثمن 
استخدام هذه الموارد البيئية التي تدخل ضمن عوامل الإنتاج إلي هدرها 
وتحطيمها والقضاء عليها لذلك يري الاقتصاديون أن سبب تدهور البيئة يعود 
. إن مبدأ الملوث الدافع مبدأ )1(إلى هذه المجانية في استخدام الموارد البيئية"
هام يساهم في إرساء القواعد الجديدة للمسئولية المدنية الحديثة كونه مبدأ 
                                                          
م، ص: 6102عبادة قادة، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  )1(
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تقوم على أساس الخطأ باعتباره مفهومًا يتجاوز القواعد التقليدية للمسئولية التي 
اقتصاديًا كما لا يبحث المبدأ في تطبيقه على المسئول المباشر عن التلوث أو 
العوامل المتداخلة للمسئولية المدنية عن إضرار التلوث لأنه يضع أعباء مالية 
بطريقة موضوعية وليست شخصية على مجموع النشاطات التي من المحتمل 
حيث يتحمل الملوث سواء كان فرد أم شركة أم الدولة  )1(البيئةأن تؤثر علي 
نفسها المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالبيئة أو بالأشخاص ولو لم يثبت في 
جانبه عنصر الخطأ إذا يكفي أثبات علاقة السببية بين الفعل الصادر عنه وبين 
رة نظرية الضرر المترتب على هذا الفعل أو النشاط, وذلك هو جوهر فك
 المخاطر.
كما ينطوي مبدأ الملوث الدافع على مفهوم سياسي يتمثل في إرادة 
السلطات العامة في توفير الأعباء المالية المعلقة عن طريق تحميل أعباء 
 التلوث بصورة مباشرة للمتسببين فيه.
ومبدأ الملوث الدافع أساسه الغنم بالغرم فالشخص الذي يمارس نشاط 
نشاطه بالمقابل يسبب ضررًا للغير أو المحيط البيئي بكافة  ملوث يغتنم من
مجالاته، وعليه ضمن مقتضيات العدالة أن يساهم في نفقات الوقاية من التلوث 
 .)2(عن طريق الرسم الذي يدفعه
 مبدأ النهج الوقائي:
هو مبدأ حديث نسبيًا وذو علاقة بالالتزام بالتعاون الدولي لمنع التلوث 
ولا يوجد فهم موحد لهذا المبدأ بين الدول، ولكن في الغالب الأعم عبر الحدود، 
فإن الدول ستتفق على التصرف بعناية وبإدراك مسبق، عند اتخاذ القرارات 
التي تتعلق بالأنشطة التي يمكن أن يكون لها تأثير معاكس على البيئة، وبشكل 
                                                          
واعلي جمال، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  )1(
 .472م, ص: 2102
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ومواد يمكن أن  عام وجهة النظر المقبولة هي أن المبدأ يطبق لمواجهة أنشطة
تكون مضرة بالبيئة وينبغي بالتالي تنظيمها أو احتمال حظرها، حتى ولو لم 
يتيسر دليل قاطع بأنها تسبب ضررًا محتمًلا بالبيئة، وهو ما أطلق علية 
 .)1(البعض تحويل عبء الإثبات في صنع القرار
ويقتضي مبدأ النهج الوقائي اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية 
معقولة في حالة ممارسة نشاط قد يتسبب في الإضرار بالبيئة، فتكلفة الوقاية ال
 .)2(تكون أقل وقعًا من تكلفة الإصلاح
م باعتباره أداة مهمة 2991وجاء النهج الوقائي في إعلان ريو لسنة 
في تقديم الإرشاد للدول والمجتمع الدولي وتطويرًا للقانون والسياسة البيئية، 
)، من الإعلان الدول إلى الأخذ بالنهج الوقائي 51لخامس عشر (فدعا المبدأ ا
على نطاق واسع، بحسب قدراتها، مؤكدًا على أنه في حالة ظهور أخطار 
جسيمه، لا سبيل إلى عكس اتجاهها، لا يستخدم الافتقار إلى التيقن العلمي 
دهور البيئة، الكامل، سببًا لتأجيل اتخاذ تدابير تتسم بالفاعلية، والتكاليف لمنع ت
 .)3(وهو ما يضع هذا المبدأ في مصاف المبادئ العامة
م في المادة الثالثة منها 2991وتنص اتفاقية التغير المناخي لعام 
) على أن: (تتخذ الأطراف تدابير وقائية لاستباق أسباب تغير المناخ 3الفقرة (
رة، وحينما توجد أو الوقاية أو تقليلها إلى الحد الأدنى للتخفيف من آثاره الضا
تهديدات بحدوث ضرر جسيم أو غير قابل للإصلاح، لا ينبغي التذرع 
بالافتقار إلى يقين علمي قاطع كسبب لتأجيل اتخاذ هذه التدابير، على أن يؤخذ 
                                                          
دار النهضة  دراسة قانونية خاصة عن البحر الأحمر، الحماية الدولية للبيئة البحرية، د عبد الله نعمان،محم )1(
 .921: ص م،4002، القاهرة العربية،
 .522سعيد السيد قنديل، مرجع سابق، ص:  )2(
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في الاعتبار أن السياسات والتدابير المتعلقة بمعالجة تغيير المناخ ينبغي أن 
حقيق منافع عالمية بأقل كلفة ممكنة تتسم بالفاعلية والكفاءة بما يضمن ت
ولتحقيق ذلك ينبغي أن تأخذ هذه السياسات والتدابير في الاعتبار مختلف 
والاقتصادية، وأن تكون شاملة، وأن تغطى جميع  -السياقات الاجتماعية 
مصادر ومصارف وخزانات غازات الدفيئة ذات الصلة، وأن تشمل جميع 
يذ جهود تغير المناخ بالتعاون بين الأطراف القطاعات الاقتصادية، ويمكن تنف
 .)1(المهتمة)
 آثار المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية: المبحث الثاني
مما لاشك فيه أن قيام المسؤولية المدنية للدولة عن الأضرار التي 
تلحق بالبيئة نتيجة قيامها بأنشطتها يتوجب عليها منح المضرور تعويضًا كامًلا 
من أضرار والذي يأخذ صورة التعويض العيني باعتباره وسيلة عما لحقه 
إصلاح الضرر والمحو الكلي والتام للضرر الذي وقع وإعادة الحال إلى ما 
كان عليه (المطلب الأول)، وفي حالة استحالة التعويض العيني يقوم مقامه 
ة التعويض النقدي للأضرار البيئية ويتضمن في طياته كافة الأضرار الحاصل
 .في الموارد الطبيعية (المطلب الثاني)
 :التعويض العيني: المطلب الأول
يعتبر الهدف الأساسي للتعويض العيني هو إصلاح الشيء المتضرر 
والمحو الكلي للضرر الواقع، وكذا محاولة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 
وقوع الضرر بالنسبة لبعض الأشياء، وقد أكدت لجنة القانون الدولي التابعة 
انون الدولي للأمم المتحدة في مشروع مسؤولية الدول هذا الالتزام وأن الق
كقاعدة عامة على إلزامية تقديم تعويض عيني في كل مرة يكون  العرفي ينص
فيها ذلك ممكن من الناحية المادية، وعليه فإن كل دولة تسبب أضرارًا بالبيئة 
للدول الأخرى يقع على عاتقها التزام تقديم للمتضرر تعويض عيني وفي هذا 
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م المتعلقة بتنظيم 8891نغتون لسنة من اتفاقية ول1) 5الصدد أكدت المادة (
النشاطات الخاصة بالمواد المعدنية في القطب الجنوبي على أنه يكون القائم 
بالنشاط مسئوًلا عن الأضرار التي تلحق بالبيئة أو بالأنظمة المشاعة المترتبة 
عن الأنشطة المتعلقة بالمواد المعدنية في القطب الجنوبي، ويكون القائم 
، )2(وًلا عن التعويض عندما لا يرجع الوضع إلى ما كان عليهبالنشاط مسئ
وبالتالي فإن الاتفاقية توجب التعويض العيني بإعادة الحال إلى ما كان عليه في 
المقام الأول قبل اللجوء إلى التعويض النقدي، والتعويض العيني يكون إما في 
لمستقبل بشأن صورة وقف العمل غير المشروع وهو وسيلة وقائية بالنسبة ل
المصالح المتضررة وليس محوًا للضرر الحادث الذي وقع نتيجة هذا النشاط، 
وفي هذه الحالة ينبغي على الدولة التي قامت بنشاطات معينة وألحقت أضرارًا 
بالبيئة أن تبادر على وجه السرعة إلى وقف هذا النشاط بصفة نهائية واتخاذ 
مواد الخطيرة التي من شأنها إحداث أضرارًا كافة التدابير الكفيلة لمنع تسرب ال
بالبيئة، ولكن يمكن أن يكون وقف ممارسة النشاط الذي تسبب بإلحاق أضرار 
بالبيئة مؤقتا إلى حين اتخاذ الاحتياطات الضرورية التي تتطلبها ممارسة 
بعض النشاطات كالإصلاحات التي تتطلبها بعض المنشآت المصنفة حتى يتم 
ار بيئية مستقبلية أو تفادي كارثة بيئية وشيكة الوقوع لو تفادي وقوع أضر
استمرت هذه الأنشطة الملوثة في عملها، تماشيًا مع ذلك نجد أن اتفاقية لوجانو 
م المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن ممارسة 3991
ل الأنشطة الخطرة بالنسبة للبيئة أقرت بحق التجمعات المختصة في المجا
البيئي بالمطالبة القضائية سواء بمنع ممارسة النشاط غير المشروع والذي 
                                                          
يكون القائم بالنشاط مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالبيئة أو جاء نص المادة على النحو الاتي() 04(  
بالأنظمة المشاعة المترتبة عن الأنشطة المتعلقة بالمواد المعدنية في القطب الجنوبي، ويكون القائم بالنشاط 
 ) .مسؤولا عن التعويض عندما لا يرجع الوضع إلى ما كان عليه
صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبيئة، محاضرات ألقيت على طلبة دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق،  )2(
 .23م، ص: 4891القاهرة، 
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يشكل تهديد فعلي للبيئة أو أن تطلب من القاضي أن يأمر مستغل المنشأة باتخاذ 
كافة الوسائل والاحتياطات اللازمة لمنع تكرار أي عمل قد يرتب ضررًا 
 .)1(للبيئة
شيء إلى ما كان عليه، وهو كما يأخذ التعويض العيني صورة إعادة ال
أفضل صور التعويض العيني قبوًلا لدى الدول طالما كان ممكنًا حيث أنه يزيل 
كل أثر للسلوك الضار خاصة في مجال الأضرار البيئية بصورة غير 
مشروعة، لاسيما وأن ما يهم الدول المتضررة هو التخلص من تلك الأضرار 
وي خصوصًا أن هذه الأضرار التي التي باتت تهدد المجال الطبيعي والحي
تلحق بالبيئة يمتد تأثيرها أيضًا على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، 
وقد أكدت التوجيهات الأوروبية في الكتاب الأخضر في مجال الأنشطة البيئية 
على أن مبدأ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث كتعويض عيني 
ئي الوحيد الأكثر ملائمة، وهو بمثابة عقوبة تكميلية للمسئول يمثل العلاج البي
عن الضرر إلى جانب العقوبة الأصلية التي تسلط عليه. كما أن التعليمات 
م المتعلقة 4002أبريل  12الأوربية الصادرة من المجلس الأوربي في 
بالتعويض عن الأضرار البيئية أشارت إلى أساليب وإمكانيات تعويض 
البيئية ومن بينها التعويض في صورة إعادة الحال إلى ما كانت عليه الأضرار 
 .)2(واستبعاد التعويض المالي متى كان التعويض العيني ممكنًا
يكون التعويض بإعادة الحال إلى ما كان عليه إما بإصلاح وترميم 
الوسط البيئي الذي أصابه التلوث أو بإعادة إنشاء شروط معيشية مناسبة 
لتي يهددها الخطر، وفي حالة استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه للأماكن ا
                                                          
علي عدنان الفيل، التشريع الدولي لحماية البيئة، دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى،  )1(
 .762م، ص: 1102
الله الحميدى، المسئولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها:  محمد سعيد عبد )2(
 .192، مرجع سابق، ص: للقانون الإماراتي وفقا  
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بالنسبة لنفس المكان المتضرر فهنا يتم إنشاء مكان آخر تتوافر فيه نفس 
الشروط المعيشية للمكان المضرور في موضع آخر قريب أو بعيد بعض 
ًا لأنه الشيء في الوسط الذي أصابه التلف والتلوث، ولكن هذا لا يعد حًلا مجدي
 .من غير المعقول أن يتم إنشاء وسط بيئي مماثل بشكل تام في مكان تم إفساده
وقد أكدت على التعويض عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه 
الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي تنتج أثناء 
ت التي يحكم بها فيما م على أن التعويضا9891نقل البضائع الخطرة لسنة 
يخص الأضرار البيئية تكون حسب قيمة الوسائل المعقولة التي تم اتخاذها 
لإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالنسبة للمكان الذي لحقه ضرر، كما أن اتفاقية 
م اعتبرت أن إعادة الحال إلى ما كان عليه هو كل وسيلة 3991لوجانو 
هيئة أو إصلاح المكونات البيئية المتضررة، معقولة يكون الغر منها إعادة ت
وكذلك الوسائل التي يكون القصد منها إنشاء حالة من التعادل إذا كان ذلك 
 .)1(ممكنًا للعناصر المكونة للبيئة
رغم أن التعويض العيني عن طريق إعادة الشيء إلى ما كان عليه 
كن أن ننكر بأن يعتبر وسيلة ناجعة لتعويض عن الأضرار البيئية فإنه لا يم
مما يؤدي إلى إثقال كاهل  إعادة الحال إلى ما كان عليه يتطلب أموال باهظة
المتسبب في الأضرار البيئية، وعليه لا يجوز إنفاق أموال طائلة من أجل إزالة 
، )2(التلوث من مكان قد لا تقدر قيمته لقيمة الأموال المصروفة لإزالة التلوث
كان عليه قد يكون مستحيًلا إذا تعلق الأمر بحريق  كما أن إعادة الحال إلى ما
كلي أدى إلى إتلاف الآلاف من الممتلكات والغابات وتدمير كلي لبعض 
الطبيعة الاصطناعية أو تلك أضرار التي تصيب الفصائل الحيوانية والنباتية 
نتيجة إلقاء المواد السامة أو تدفق المواد البترولية في البحار، وكذا الأضرار 
 .الناجمة عن التجارب النووية التي تكون أضرارها طويلة الأمد
                                                          
 .214ياسر محمد فاروق المنياوي، مرجع سابق، ص:  )1(
،  م2102الجديدة، الإسكندرية، دار الجامعة عطا سعد حواس, جزاء المسئولية عن أضرار التلوث البيئي,  )2(
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 :الالتزام بالتعويض النقدي: المطلب الثاني
التعويض  النقدي أحد النتائج المترتبة على المسؤولية المدنية الدولية، 
ويهدف إلى إعادة التوازن ما بين دولة المصدر والدولة المتأثرة. إذا كان 
ممكن (أو غير إلزامي)، أو أنه غير كاف لإعادة الوضع التعويض العيني غير 
الذي كان يمكن أن يكون عليه لولا ارتكاب الفعل الملوث، فإنه ينبغي على 
الدولة المتسببة بالتلوث تقديم تعويضات مالية مساوية بالقدر اللازم لإعادة 
ر . ومثال ذلك تلوث البيئة الهوائية بطريقة غي)1(الوضع إلى ما كان عليه
مشروعه حيث لا يمكن إعادتها لانتشار عناصر التلوث في طبقات الجو وعدم 
القدرة على تنقيتها، وإعادة الغلاف الجوي لوضعه قبل عملية التلويث، فليس 
للطرف المضرور في هذه الحالة سوى حق المطالبة بالحكم بنوع آخر من 
رر شيوعًا بل يعد التعويض المالي أكثر صور إصلاح الض )2(أنواع التعويض
يعتبر الصورة العادية التي تنسجم مع التطبيق العملي إذ أن دفع مبلغ من المال 
. وحيث )3(للطرف المضرور يحقق الهدف من المطالبة الدولية بجبر الضرر
أن التعويض المالي يهدف إلى إزالة كافة الآثار المترتبة على الفعل الضار بما 
ما فاته من كسب فإن التعويض المالي فيها ما لحق المضرور من خسارة و
يجب أن يكون كامًلا بمعني أن المبلغ الذي تدفعه الدولة المسئولة يجب أن 
يكون مساويًا في القيمة للإعادة العينية. سواء كان التعويض المالي بديًلا عن 
الإعادة العينية أو كان مكمًلا لها في حالة ما إذا كان التعويض العيني غير 
                                                          
 .042: ص مرجع سابق، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، صلاح عبد الرحمن، )1(
 .152إسلام محمد عبد الصمد، مرجع سابق، ص:  )2(
 ،مرجع سابق الدولي العام، ضرار البيئية في نطاق القانون التعويض عن الأ عبد السلام منصور الشيوي، )3(
 .83: ص
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ي جميع الأحوال يجب أن يمحو التعويض المالي كافة الآثار المترتبة كاٍف فف
 .)1(على الفعل الضار
قد أصبحت التعويضات عن الأضرار البيئية من مسلمات القانون 
الدولي، خصوصًا بعد أن ألزم مجلس الأمن الدولي العراق بتحمل مسئولية 
 ج العربي.الأضرار البيئية التي سببتها لدولة الكويت ودول الخلي
ونجد أن التعويض المالي في مجال المسئولية عن الأضرار البيئة، 
أضحى مكروهًا من جانب الفقه القانوني الذي يقول أن نظرية التعويض النقدي 
هي في النهاية نظرية بربرية، أننا لا يمكن أن نعو بالنقود اختفاء مخلوق 
 .)2(لأمطار الحمضيةقتله التلوث أو لوحة أو أثر تاريخي فتت أوصاله ا
ولكن من وجهة نظر الباحث أن الطبيعة الخاصة للأضرار البيئية 
وخصوصيتها تحتم وجود هذا النوع من جبر الضرر (التعويض المالي) وذلك 
لصعوبة رد الحال لما كان عليه ولعل الأمثلة التي قدمها منتقدي نظرية 
مخلوق قتله التلوث أو التعويض النقدي ترد عليهم فكيف يمكننا رد الحياة ل
 لوحة أثرية فتتها التلوث فليس لنا من سبيل إلا تعويض المضرور نقديًا.
 :الخاتمة
في ختام البحث وبعد أن استعر الباحث الأساس القانوني للمسؤولية 
المدنية عن التلوث ثم وقف على آثار المسؤولية المدنية في التلوث، فقد 
 يات الآتية:خلصت الورقة إلى النتائج والتوص
 
 النتائج:
                                                          
 .04 :ص ،نفسهمرجع ال )1(
 .693: ص مرجع سابق، عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة،أحمد  )2(
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/ فشل الأساس التقليدي لقيام المسؤولية عن تغطية الأضرار الناتجة 1      
عن تلوث البيئة الدولية دفع الفقه للبحث عن أسس جديدة وحديثة يتم الاستناد 
 إليها في إقامة دعوى المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية.
عينيًا، ولكن لصعوبة إعادة الحال / الأصل في التعويض أن يكون 2
إلى ما كان عليه، يكون التعويض المادي عن الأضرار البيئية هو الغالب في 
 معظم دعاوى الأضرار البيئية وذلك لخصوصية الضرر البيئي.
/ يشمل التعويض عن الأضرار البيئية كل مبالغ استعادة وإحياء 3
يتضمن المبالغ المالية التي واستبدال مصادر أخرى للمصادر المتضررة، كما 
بالانتقاص من قيمة المصادر المكونة للبيئة لاستعادة وضعها السابق، قبل  تفي
وقوع الضرر، كما يضاف إليه التكاليف والمصروفات الضرورية التي بذلت 
 .بهدف تقدير هذه الأضرار
 التوصيات:
/ على المشرع السودان أن يضمن قانون حماية البيئة نصوصًا 1
تتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية, وآلية تقدير التعويض, وإعطاء 
 سلطة تقدير التعويض للقضاء باللجوء إلى أهل الخبرة والاختصاص.
/ على الدول تضمين قوانينها الأسس الحديثة لإسناد المسؤولية عن 2
 الضرر البيئي.
ريعات الوطنية / التعاون الدولي من خلال المعاهدات لتضمين التش3
نصوصًا خاصة بالمسؤولية عن تلوث البيئة ، خاصة وأنه يصعب على الدول 
 منفردة مجابهة المشكلة.
/ حث الطلاب والباحثين على تناول موضوع المسؤولية المدنية عن 4
 الضرر البيئي في ابحاثهم.
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 :قائمة المراجع
 :اولا: الكتب
، دار 3البيئة الهوائية، ج / أحمد شوشة، الموسوعة الذهبية في حماية1
 م0102النهضة العربية، القاهرة، 
/ أحمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة، مكافحة التلوث 2
 م. 3002وتنمية الموارد الطبيعية، دار النهضة العربية، 
/ إسلام محمد عبد الصمد، الحماية الدولية للبيئة من التلوث، دار 3
 م.6102درية، الجامعة الجديدة، الإسكن
/ سعيد السيد قنديل، آليات التعويض عن الأضرار البيئية، (د. ن)، 4
 (د. ت).
/ سه نكه رداود محمد، التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من 5        
 .م2102دار الكتب القانونية، مصر، التلوث (دراسة قانونية تحليلية)، 
لخارجي في القانون الدولي / سهي حميد سليم، تلوث بيئة الفضاء ا6
 .م9002دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، العام، 
/ صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبيئة، محاضرات ألقيت على 7
 م.4891طلبة دبلوم الدراسات العليا، كلية الحقوق، القاهرة، 
الجامعة / عبادة قادة، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، دار 8
 م.6102الجديدة، الإسكندرية، 
/ عبد السلام منصور الشيوي، التعويض عن الأضرار البيئية في 9
 نطاق القانون الدولي العام، (د. ن)، (د. ت).
/ العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون الجزائري، 01
طبوعات الواقعة القانونية (الإثراء بلا سبب، والقانون)، ديوان الم
 م.7991الجامعية، الجزائر، 
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/ عصام محمد أحمد زناتي، المسؤولية الدولية عن الأضرار 11
الناجمة عن الأجسام الفضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 م.3002
/ عطا سعد حواس, جزاء المسئولية عن أضرار التلوث البيئي، 21
 .م2102دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
علي عدنان الفيل، التشريع الدولي لحماية البيئة، دار حامد للنشر / 31
 م.1102والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 
/ محمد سعادي، المسؤولية الدولية للدولة في ضوء التشريع 41
 م.3102والقضاء الدوليين، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 
ية المدنية الناشئة عن تلوث / محمد سعيد عبد الله الحميدى، المسئول51
البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها: وفقًا للقانون الإماراتي، 
 .م8002دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دراسة مقارنة، 
 -تغيير المناخ  -/ محمد عادل عسكر، القانون الدولي البيئي 61
ة لأحكام اتفاقية مقارن –التحديات والمواجهة، دراسة تحليلية تأصيلية 
دار الجامعة الجديدة، الأمم المتحدة الإطارية وبرتوكول كيوتو، 
 .م3102الإسكندرية، 
/ محمد عبد الله نعمان، الحماية الدولية للبيئة البحرية، دراسة 71
قانونية خاصة عن البحر الأحمر، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 م.4002
لمسئولية المدنية في منازعات / محمود سعد، استقراء لقواعد ا81
 .م7002، دار النهضة العربية، القاهرة، 2طالتلوث البيئي، 
/ موسى محمد المصباح، المدخل لدراسة قانون البيئة، محاضرات 22
 م.7102لطلاب كلية القانون، جامعة النيلين، 
 موسى محمد مصباحد.                         الأساس القانوني للمسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية          
 
 
 انونمجلة الشريعة والق 
  753
 م8102  فبراير -هـ 9341 لالأو  ىجماد )13العدد (
 م
/ هشام بشير، حماية البيئة في ضوء أحكام القانون الدولي 91
 ، (د. ت).الإنساني، (د. ن)
/ واعلي جمال، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث، 02
 م.2102دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 -:ثانيا: الرسائل والبحوث العلمية 
/ / سمير محمد فاضل، المسئولية الدولية عن استخدام الطاقة النووية 1
 .6791،وقت السلم، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة 
/ موسى محمد مصباح، مكافحة التلوث البيئي وفقًا للقانون الدولي، 2
 م.4102رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة النيلين، 
 -:ثالثا: الاتفاقيات الدولية
 م.2991/ اتفاقية تغير المناخ 1  
 -:رابعا: مواقع الانترنت
ية على أساس / عمارة نعيم، الاتجاه نحو التأسيس للمسؤولية المدن1 
 م.7102/1/01مبدأ الحيطة، بحث منشور على الإنترنت، زيارة بتاريخ 
 
 
 
      
 
 
